
 
Revue des Sciences Humaines  

 

 University of Constantine 1, Algeria, 2024. 
  E-ISSN : 2588-2007 ---Journal homepage : http://revue.umc.edu.dz/index.php/h 

Vol –35   N°4, December 2024– pp. 317-326 
 

  عن الناشئة الإجرائیة الإشكالات  حل في الفرنسي القضائي الاجتھاد إسھام
 الشركة  أموال استعمال إساءة جنحة

 
 ملخص 

 أصبحت   حیث  ، 2017  سنة  الفرنسي  للمشرع  الحتمي  بالتدخل  أحكامھ  خلال  من  الفرنسي  القضائي  الاجتھاد  ساھم  لقد
  الذي  الیوم   من  تبدأ  الشركة   أموال   استعمال  إساءة  كجنحة  المستترة  أو  الخفیة  للجریمة   العمومیة   الدعوى  تقادم  فترة

 على  التقادم  مدة  تزید  أن  دون  العمومیة  الدعوى   بممارسة  تسمح  ظروف  ظل  في  معاینتھا  ویمكن  الجریمة  فیھ  اكتشفت
 .للجنح سنة عشرة اثنتي
 المدنیة  الدعوى   وكذا  المساھم،  أو   القانونین  الممثلین  قبل   من  المرفوعة   الشركة  دعوى  معالم   توضیح   في   ساھم   كما
 .للمساھم  الشخصي الضرر عن تنشأ التي
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Abstract  

French case law has contributed through its judgments to the inevitable intervention of 
the French legislator in 2017, causing the limitation period for public action to run for a 
crime hidden or disguised as an offense of misuse of social funds from the day the 
crime has been discovered and can be investigated under conditions allowing the 
exercise of public action without exceeding a period of twelve years for the offences. 
It has also contributed to clarifying the characteristics of the company action brought 
by the legal representatives or the shareholder, as well as the civil action which results 
from the personal prejudice of the shareholder. 
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I - مقدمة 
تعتبر جنحة إساءة استعمال أموال الشركة من الجرائم الأكثر انتشارا في وسط المال والأعمال، حیث یقوم أشخاص  

 معینین في شركات معینة باستعمالھم عن سوء نیة لممتلكاتھا فیما یخالف مصلحتھا الاقتصادیة. 
إن إساءة استعمال أموال الشركة ترتكز من خلال قیام مدیر الشركة باستعمال أموالھ استعمالا یعلم أنھ یتعارض مع 
مصلحة الشركة لأھداف شخصیة أو لصالح شركة أخرى قد تكون لھ مصالح معھا. والجدیر بالذكر أن ھذه الجریمة قد  
الفضائح   بروز  بعد  ولكن  الأمانة،  خیانة  بجریمة  الخاصة  التجریم  قواعد  بموجب  طویلة  فترة  منذ  علیھا  المعاقبة  تم 

الذي ھو لیس محل دراستنا   –السیاسیة المالیة أصبح لھذه الجریمة نظام خاص بھا سواء من حیث التجریم الموضوعي  
 أو من حیث خصوصیة الإجراءات.  –

التي تثیر عدة   بدایة حسابھا  تثیر أي اشكال، وھذا على خلاف  العمومیة لھذه الجنحة لا  الدعوى  فبخصوص تقادم 
إشكالات نظرا للطبیعة الخاصة لجنحة إساءة استعمال أموال الشركة من خلال الأفعال المكونة للجنحة التي تكتنفھا عادة 

 الإخفاء والسریة. 
ومن جھة أخرى، في إطار الدعوى المدنیة یلحق الضرر الناتج عن الجنحة بشكل مباشر الذمة المالیة للشركة، كما 
قد یلحق أشخاصا لیسوا ضحایا مباشرین بالجنحة.  فإذا كان المساھمین أو الشركاء لھم الحق في رفع الدعوى المدنیة 
نیابة عن الشركة عما أصابھا من ضرر عن طریق رفع دعوى  المرتكبین لھاتھ الجنحة محل الدراسة  ضد المسیرین 

 غیر مباشرة، كما یكون من حقھم مباشرة الدعوى المدنیة إذا ثبت أن ضررا قد لحق بھم شخصیا.
تثیرھا  التي  الإشكالات  في حل  الفرنسي  القضائي  الاجتھاد  كیف ساھم  الاتیة:  الإشكالیة  نصوغ  المنطلق  ھذا  ومن 

 الدعاوى الناشئة عن جنحة إساءة استعمال أموال الشركة؟
ھذا   في  القانونیة  النصوص  بتحلیل  وذلك  التحلیلي،  الوصفي  المنھج  سنتبع  الإشكالیة  ھاتھ  على  الإجابة  أجل  ومن 
المعالجة  الفرنسیة  القضائیة  الأحكام  ذلك  في  مستأنسین  المقارن  المنھج  على  سنعتمد  أخرى  جھة  ومن  الجانب. 

 للموضوع. 
وكذا   الشركة،  أموال  استعمال  إساءة  جنحة  في  التقادم  نظام  أساسیتین:  نقطتین  الى  بحثنا  سنقسم  الصدد  ھذا  وفي 

 خصوصیة نظام الدعوى المدنیة في ھاتھ الجنحة. 
 

 نظام خاص لتقادم الدعوى العمومیة في جنحة إساءة استعمال أموال الشركة  نحو .1
 

الدعوى  تقادم  سریان  مدة  تبدأ  وعلیھ  بالجنحة،  الشركة  أموال  استعمال  إساءة  جریمة  تكیف  المقررة  للعقوبات  بالنظر 
الجزائیة في مواد الجنح وفقا للقواعد الشكلیة في المجال الجزائي الجزائري، بمرور ثلاثة سنوات كاملة من یوم ارتكاب 

 الجریمة.

إن تحدید ھذه الفترة الزمنیة المقدرة بثلاث سنوات لا یكون محلا لأي إشكال، وھذا على خلاف تحدید نقطة انطلاقھا 
المكونة  الأفعال  الشركة من خلال  التعسفي لأموال  تثیر عدة إشكالات نظرا لخصوصیة طبیعة جنحة الاستعمال  التي 

 للجنحة التي تكتنفھا عادة الإخفاء والسریة. 

إن حتمیة اللجوء إلى نظام خاص لتقادم الدعوى العمومیة في جنحة إساءة استعمال أموال الشركة یجعلنا نتعرض إلى 
القضائیة مع خصوصیة جنحة إساءة استعمال أموال الشركة (الفرع الأول)، وكذا ضرورة  تجلیات تكیف الاجتھادات 

 إنشاء فترة تقادم محددة لجنحة إساءة استعمال أموال الشركة (الفرع الثاني).    

 تجلیات تكیُّف الاجتھادات القضائیة مع خصوصیة جنحة إساءة استعمال أموال الشركة  1.1

لیس ھناك شك في أن الجرائم التي تنطوي على إساءة استعمال أموال الشركة تعد جریمة فوریة. علاوة على ذلك، ھذا 
، والذي ینتج عن ذلك 2003أكتوبر    8الصادر بتاریخ    ھو الحل الذي تم تأكیده صراحة من قبل محكمة النقض الفرنسیة

الغرفة الجنائیة ھذا الحل بحزم  أن الدعوى العمومیة تتقادم من تاریخ ارتكاب الاستعمال التعسفي. ومع ذلك، رفضت 
 . بالتطبیق على إساءة استعمال أموال الشركة لاعتباره من قبل القضاء تطبیقا لجریمة خیانة الأمانة

ویفُسر ذلك، على اعتبار أن طبیعة جریمة إساءة استعمال أموال الشركة وجریمة خیانة الأمانة یمكن لمرتكب الأفعال 
إخفاؤھا في كثیر من الأحیان، ولھذا السبب قررت الغرفة الجنائیة تأجیل نقطة بدایة الدعوى العمومیة من یوم اكتشاف 
الجریمة، حتى لا یتمكن إفلات الجاني من المتابعة، على اعتبار أنھ في غالب الأحیان یكون سھل إخفاء فعلھ. وھكذا تم  
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قرار   -  تطبیق ھذا الحل على جریمة إساءة استعمال أموال الشركة  -  1935جانفي    4قرار    –  في جریمة خیانة الأمانة
 .    1967دیسمبر  7

، قضت الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة بأن الإخفاء 1967دیسمبر    7وھكذا، في حكم سابق مبتكر صادر في  
بدایة  بتأخیر  یكون  التقادم،  فترة  انقضاء  یلغي  الذي  الشركة  أموال  استعمال  إساءة  تشكل  التي  الأفعال  في  الجوھري 

   .حساب التقادم إلى الیوم الذي یظھر فیھ الفعل المتستر عنھ أو تتم معاینتھ.

إساءة   جریمة  في  لاسیما  للتقادم،  نظاما خاصا  الفرنسیة  النقض  لمحكمة  الجنائیة  الغرفة  أنشأت  قانوني،  غیر  وبتفسیر 
القضاة   حدده  الذي  الھدف  تقوض  لأنھا  الجزائیة  الإجراءات  قانون  أحكام  استبعاد  تم  حیث  الشركة،  أموال  استعمال 
ارتكاب  یوم  من  التقادم  بدایة  على  ینص  القانون  أن  من  بالرغم  المسقط.  التقادم  حدود  تأجیل  في  والمتمثل  لأنفسھم، 

  الجریمة، أي من تاریخ ارتكاب الركن المادي.

، والتي حددت فیھ 1981أوت   10غیر أن موقف القضاء قد تطور من خلال قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر في 
تسمح   ظروف  في  إثباتھا  وأمكن  الجنحة  فیھ  ظھرت  الذي  الیوم  من  حسابھ  یبدأ  الذي  التقادم  مدة  انطلاق  نقطة  بدقة 

 . 1بممارسة الدعوى العمومیة

فقد أجل ھذا القرار ھو الآخر نقطة انطلاق التقادم، فلم تعد تكفي معاینة الجریمة بل یجب إضافة إلى ذلك أن تتم في 
ظروف معینة، وما یفھم من ھذه الأخیرة ھو أن معاینة جریمة إساءة استعمال أموال الشركة تتم من طرف السلطات 
والأشخاص المؤھلین لتحریك المتابعات أو جعلھا تتحرك وھم أصحاب المصلحة أي النیابة العامة والأطراف المدنیة،  
مستثنیة في ھذا المجال الأشخاص الآخرین غیر المؤھلین لتحریكھا رغم علمھم بالجریمة كمندوب الحسابات والخبیر 
بمباشرة   تسمح  شروط  في  تدخلت  إذا  إلا  السریان  في  تبدأ  التقادم  مدة  تجعل  لا  التي  الضرائب  مصالح  أو  المحاسب 

 .2الدعوى العمومیة

في شروط   معاینتھا  تمت  الذي  أو  الجریمة  بیوم ظھور  العمومیة  للدعوى  الثلاثي  التقادم  انطلاق  یحدد  أن  وبھذا یجب 
تسمح بمباشرة الدعوى العمومیة، وفي قضیة الحال یبدو أنھ من غیر المحتمل أن یباشر كل من المحاسب أو مندوب 

 الحسابات الدعوى. 

وبھذا قد أخر أكثر في مدة انطلاق التقادم في ھذه الجریمة، فمنذ أن كانت نقطة انطلاق التقادم تبدأ في وقت لاحق على 
ارتكاب الجریمة، فقد توسعت أكثر وأصبحت تنطلق في وقت لاحق على العلم بالجریمة من قبل الغیر، باعتبار أن ھذا 

 الغیر لیست لھ مصلحة في الإبلاغ عن ھذه الجریمة. 

وفي وقت لاحق، استكملت محكمة النقض ھذا الاستثناء وقضت بأن الوقائع لن تسقط بالتقادم إلا من الیوم الذي "ظھرت 
 .3فیھ الجریمة في ظل ظروف تسمح بممارسة الدعوى العمومیة"

  1997ماي  5الفرنسیة في    ومع ذلك، من أجل تقلیل التجاوزات المرتبطة بتأجیل فترة التقادم، قررت محكمة النقض
لم   أن التقدیم السنوي للحسابات یؤدي إلى بدایة فترة تقادم الدعوى العمومیة في جنحة إساءة استعمال أموال الشركة، ما

 .یكن ھناك حالات الإخفاء

أن الطبیعة السریة لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة تحبط   2006مارس  8بالرغم من ذلك قرر القضاء في  
تجسیدھا الفعلي من خلال تقدیم حسابات سنویة، لأن الغیر وحتى أولئك الذین لیس لدیھم صلة مباشرة بالشركة كالخزینة 

 العمومیة، لم تتح لھا الفرصة للتعرف على الممارسات الاحتیالیة التي ارتكبھا المسیر. 

بل أكثر من ذلك، فقد اعتبر القضاء عدم تقدیم القرار لمجلس الإدارة عندما تكون موافقتھ مطلوبة عائقا لانقضاء مدة  
 .4التقادم 

أن تحیل إلى المجلس الدستوري مسألة دستوریة التقادم لجریمة إساءة   5وبالرغم من ذلك ترفض محكمة النقض الفرنسیة
وأن  دستوریة،  قیمة  ذات  قاعدة  أي  أو  أساسي  مبدأ  أي  على  التقادم  استناد  عدم  بحجة  وذلك  الشركة،  أموال  استعمال 
القواعد المتعلقة بنقطة انطلاقھا وتأثیر الترابط تفي بمبدأ قابلیة التنبؤ، وذلك من حیث أنھا قدیمة ومعروفة وثابتة وقائمة  
أمام  الفعال  الانتصاف  في  الحق  أن  طالما  الشرعیة،  مبدأ  مع  تتوافق  القواعد  وھذه  وموضوعیة،  دقیقة  معاییر  على 

 القضاء مضمون. 

 ضرورة إنشاء فترة تقادم محددة لجنحة إساءة استعمال أموال الشركة 2.1

المتعلق   ذلك  غیر  آخر  تاریخ  إلى  الشركة  أموال  استعمال  إساءة  جریمة  في  العمومیة  الدعوى  تقادم  مدة  اعتبار  إن 
بارتكابھا مخالفا ونصوص القانون الجنائي العام المطبق على الجرائم الوقتیة، حیث أنھ تعتبر جریمة غیر متقادمة بسبب 

 ھذا التأخیر. 
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ینتج عن ھذا "تضارب في مقیاس القیم" لأن عدم التقادم لا ینطبق عادة إلا على الجرائم ضد الإنسانیة. بالإضافة إلى 
 .6ذلك، لا یمكن قبول أن یمنح القضاة أنفسھم الحق في تعدیل أحكام القانون

الفقھ بعض  اعتبر  فقد  ذلك،  من  أكثر  باكتشاف    7بل  للضحایا  للسماح  كافیة  لیست  سنوات  ثلاث  لمدة  التقادم  فترة  أن 
أي  من  الإفلات  في  فاعلیھا  إرادة  وراءه  یخفي  والذي  بعنایة،  مدروس  احتیالي  سلوك  إلى  أصولھا  تعود  التي  الأفعال 

 إدانة. 

یسمى بالحد الزمني الذي لھ میزة أنھ  وبغرض تجنب أي انحرافات تضمنت العدید من التقاریر ضرورة اللجوء إلى ما
یجعل من الممكن تجریم الأفعال التي تشكل إخفاء أكثر من ثلاث سنوات بعد ارتكاب الجریمة، ولكن عن طریق قصر 

 ھذا التمدید بفترة مسبقة.

المطبق على جنحة   التقادم  قانون  تعدیلات على  الفرنسیین إجراء  البرلمانیین  وبمبادرة من  اقترح  الخصوص  وفي ھذا 
إساءة استعمال أموال الشركة في اتجاھین متعاكسین. وھكذا ھناك مشروعان قانون یھدفان إلى إعادة النظر في قرارات 

 محكمة النقض الفرنسیة بخصوص ھاتھ الجنحة. 

-M. Pierreفیما یتعلق بجنحة إساءة استعمال أموال الشركة، فإن مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشیوخ من قبل   
Christian Taittinger  بتاریخ وھذا  تقادم    1995جوان    17،  تحدد  بموجبھ  الذي  المبدأ  إرساء  إلى  یھدف  والذي 

المادة   في  آنذاك  علیھا  المنصوص  الجنح  وجمیع  الشركة  أموال  استعمال  إساءة  قانون    437جنحة  جویلیة    24من 
 . 8بمدة ثلاث سنوات كاملة من تاریخ تقدیم الحسابات السنویة إلى الجمعیة العامة  1966

إن الھدف من مشروع القانون ھو حظر بدء سریان التقادم من تاریخ آخر غیر المحدد في ھذا المشروع بالرغم من حالة 
 الإخفاء، ولكن بالرغم من ذلك لم یتم مناقشة ھذا المشروع في مجلس الشیوخ، وأصبح بالتالي ملغى.

قدم   جنحة   1995نوفمبر    6بتاریخ    M. Pierre Mazeaudكما  بتقادم  یتعلق  قانون  مشروع  الشعب  مجلس  إلى 
إساءة استعمال أموال الشركة، والذي كان یھدف من خلالھ إلى الحفاظ على الاجتھاد القضائي من خلال النص على أن  

. وبالرغم من 9ھذه الجنحة تتقادم من تاریخ اكتشافھا، ولكن في حدود مدة زمنیة تقدر بست سنوات من تاریخ ارتكابھا
 ذلك، فقد سحب ھذا المشروع من قبل صاحبھ قبل إدراجھ في جدول أعمال مجلس الشعب. 

المناقشات  التشریعي خلال  المستوى  النقض على  لمحكمة  القضائیة  السوابق  تكریس  اقتراح  تم  ذلك،  من  العكس  على 
البرلمانیة في مجلس الشیوخ حول مشروع قانون افتراض البراءة وحقوق الضحایا، مما أدى إلى إصدار القانون رقم 

 . 2000یونیو  15بتاریخ  2000-516

ھو البرلمانیون  بھا  تقدم  التي  الإصلاحات  خلال  من  تقادم   ویستنتج  فترة  تحدید  إلزامیة  بالضرورة  تعني  نجاعتھا  أن 
الدعوى العمومیة في جنحة إساءة استعمال أموال الشركة، سواء تم إخفاء الأفعال أم لا، والتي یجب أن تبدأ من تاریخ 

 ارتكاب الأفعال، وبھذا تم استبعاد فكرة الإخفاء نھائیا. 

، الذي ینص على أن فترة التقادم المطبقة في ھذه المسألة ھي خمس سنوات من Coulonكذلك اقتراح في تقریر یظھر
 .10ارتكاب الفعل المكون للجنحة

 بغرض أمن القواعد القانونیة المتعلقة بالتقادم ضرورة ما یلي:   Coulonویضیف 

 تحدید نقطة انطلاق التقادم من تاریخ ارتكاب الأفعال. - 

 زیادة في فترة التقادم، اعتمادا على العقوبة المتكبدة. - 

 الحفاظ على القواعد الحالیة لإلغاء وانقطاع التقادم. - 

 تطبیق ھذه القواعد على جمیع الجرائم، حیث لا یوجد ما یبرر نظاما استثنائیا في المواد المالیة والاقتصادیة.  - 

فترة عھدة مسیر الشركة حوالي أربع سنوات. ومع ذلك، فمن غیر المرجح أن یتم اكتشاف  في الواقع، یبدو أن متوسط  
 .11الإجراءات الاحتیالیة للمسیرین خلال فترة إدارتھم إلا في سیاق الإجراءات الجماعیة

من ناحیة أخرى، قد یؤدي تغییر المسیر إلى فحص متعمق للحسابات من قبل مندوب حسابات جدید، مما قد یجعل من 
یبدو أن الفترة التي تقل عن عام واحد بین تاریخ إنھاء الخدمة وتاریخ التقادم قصیرة جدًا. لذلك   .الممكن اكتشاف الإخفاء

 . 12یقترح تمدید فترة التقادم المطلق إلى ست سنوات
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لا یمكن إنكار أنھ في حالة اعتماد المشرع لمبدأ التقادم المطلق لمدة خمس أو حتى ست سنوات، فإن ھذا سیجعل من 
یتعلق  فیما  العقاب  من  الإفلات  إمكانیة  على  التأكید  إعادة  یضطر  الممكن  ولن  الشركة،  أموال  استعمال  إساءة  جنحة 

 مرتكبي الجنحة بعد الآن إلى الخوف طوال حیاتھم من أن تتم مقاضاتھم ذات یوم. 

الفرنسیة النقض  الخطر یمكن استبعاده في بعض الحالات، وھذا من خلال رفض محكمة    30  ومع ذلك، یبدو أن ھذا 
الدعوى التي رفعھا المسیرون الجدد بشأن إساءة استعمال أموال الشركة ضد المسیر السابق منذ انقضاء   2013جانفي  

 سنوات وعدم ثبوت أي حالة إخفاء.  3فترة التقادم البالغة 

القرار السالف الذكر، قررت محكمة النقض   أن الشكوى   2012جویلیة    11  في  الفرنسیةقبل بضعة أشھر من صدور 
البسیطة لا تكفي لإسقاط انقضاء فترة التقادم. وبناءً على ذلك، قضت بانقضاء فترة الثلاث سنوات، ولم یعد من الممكن 

 مقاضاة وقائع إساءة استعمال أموال الشركة التي تم الاحتجاج بھا ضد المدیر السابق لشركة ما. 

المعدل   2017وفي ظل ھذه التجاذبات، وبغرض توفیر الأمن القانوني، تدخل المشرع الفرنسي مؤخرا من خلال قانون  
المستترة    9للمادة   الجرائم  في  العمومیة  الدعوى  لتقادم  خاص  نظام  وإدراج  الفرنسي  الجزائیة  الإجراءات  قانون  من 

 : 13كجریمة إساءة استعمال أموال الشركة، ونستخلص أحكامھا فیما یلي

فترة تقادم الدعوى العمومیة للجریمة الخفیة أو المستترة تبدأ من الیوم الذي اكتشفت فیھ الجریمة ویمكن معاینتھا في  -
سنة   وثلاثین  للجنح  سنة  عشرة  اثنتي  على  التقادم  مدة  تزید  أن  دون  العمومیة  الدعوى  بممارسة  تسمح  ظروف  ظل 

 للجنایات من یوم ارتكاب الجریمة.

السلطة   - أو  للضحیة  أن تكون معروفة  لھا  المكونة  التي لا یمكن بسبب عناصرھا  الجریمة  تلك  الجریمة مستترة  تعد 
 القضائیة.  

 یتم إخفاء الجریمة من خلال تعمد مرتكبھا القیام بأي مناورة من شأنھا الحیلولة دون اكتشافھا. -

وتم اكتشاف    2017مارس    10ولنضرب مثالا واضحا في ذلك: تم ارتكاب جنحة إساءة استعمال أموال الشركة في  
 . 2032أبریل  5ولیس  2029مارس  10، فھنا تتقادم الدعوى العمومیة في 2026أبریل   5الفعل المكون للجنحة في 

 الدعوى المدنیة في إطار جنحة إساءة استعمال أموال الشركة. 2

یجوز لكل مساھم أصابھ ضرر جراء إساءة استعمال أموال الشركة المرتكبة من قبل القائمین بالإدارة مباشرة دعوى  
المسؤولیة سواء بصفتھ الفردیة أو بصفتھ شریكا في الشركة، ویرجع الخیار للمساھم إلى تنوع الأضرار التي یمكن أن 

 تلحق بھ وتنسب إلى القائمین بالإدارة. 

بالمصلحة   تتعلق  التي  الدعوى  فإن  خسارة،  المالیة  بذمتھا  لحقت  أو  ككل،  للشركة  في ضرر  الجنحة  تسببت  إذا  أما 
 الجماعیة ھي دعوى الشركة ترفع ضد أعضاء مجلس الإدارة للتعویض عما لحق بھا من أضرار. 

 دعوى الشركة في إطار جنحة إساءة استعمال أموال الشركة 2-1

إساءة  أو  الغش  فیھا أعمال  بما  الشركة  إدارة  والمساھمین عن جمیع الأخطاء في  الشركة  بالإدارة تجاه  القائمین  یسأل 
 استعمال أموال الشركة، كما یسألوا عن المخالفات لأحكام القانون أو القانون الأساسي للشركة. 

أصابھ   من  إلا  الدعوى  ھذه  ترفع  ولا  بالإدارة،  القائمین  المسؤولیة ضد  دعوى  المساھمین  أو  الشركة  حقوق  وتحمي 
ضرر من ارتكاب الجنحة. وتمارس دعوى الشركة ھذه لیس فقط بواسطة ممثلي الشركة بل أیضا بواسطة مساھم أو 

 بعض المساھمین باسم الشركة. 

 دعوى الشركة المرفوعة من ممثلھا القانوني  2-1-1

تسببوا  الذین  بالإدارة  القائمین  الشركة ضد  دعوى  رفع  حق  القانون  منح  فقد  معنوي  الشركة شخص  أن  اعتبار  على 
القائمین  بأضرار للشركة بسبب خطأھم، حیث أن أساس ھذه الدعوى قیل قد یكون مسؤولیة تعاقدیة من خلال اعتبار 

 بالإدارة نائب ووكیل عن الشركة، وقیل قد تكون مسؤولیة قانونیة لأن القانون ھو الذي نص علیھا. 

كما تملك الشركة التجاریة حق التقاضي باسم ممثلھا القانوني، حیث نظرا لأن دعوى الشركة ھي دعوى جماعیة تمنح 
المسؤولیة  فیھا أن تمارسھا، وھذا ما یترتب عن خصوصیة نظام  المتواجدة  الھیئات  لكل عضو في الشركة وبمختلف 

 .14الواقعة على المسیرین والمدیرین، لذا یشترط أن یكون الممثل قد حاز الصفة في التمثیل یوم رفع الدعوى المدنیة
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لتحدید الممثل القانوني للشركة التجاریة یتعین الرجوع إلى أحكام القانون التجاري والتي حددھا المشرع الجزائري على 
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري اعتبرت الممثل القانوني الشخص الطبیعي   65وجھ الدقة، إذ أن المادة  

 الذي یخولھ القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفویضا لتمثیلھ. 

إدارتھا  الشركة وھو رئیس مجلس  فإنھا ترفع من ممثل  الإدارة مجتمعا  الشركة ضد أعضاء مجلس  كانت دعوى  إذا 
وقت رفع الدعوى بناء على قرار من الجمعیة العامة العادیة، أما إذا كانت الدعوى ضد آخر أو بعض أعضاء المجلس 

 فإنھا ترفع بواسطة باقي الأعضاء. 

وغني عن البیان أن دعوى الشركة إذا كانت ضد أعضاء مجلس الإدارة مجتمعین، فلا ترفع إلا بعد استقالة أو عزل ھذا 
 .15المجلس ویحرك دعوى المسؤولیة رئیس مجلس الإدارة الجدید أو من یلیھ

إذا توافر لدى الشخص المعنوي الضرر الشخصي المباشر بسبب الجریمة یمنح لھ القانون الحق في الادعاء مدنیا أمام 
 القضاء الجزائي، والتي تعود لممثلھ.

یتطلب أن یكون ممثل الشركة الذي وقع على الشكوى تمتعھ بالصفة المتطلبة للتقاضي، وھم المسیرون في الشركات 
 .16ذات المسؤولیة المحدودة ورئیس شركة المساھمة والقائمون بإدارتھا ومدیروھا العامون في شركة المساھمة

لا یعتبر المصفي وكیلا عن الشركاء ولا عن الشركة وإنما یعتبر نائبا قانونیا عن الشركة التي تكون تحت التصفیة، لذا 
 فإن سلطة التأسس كطرف مدني باسم الشركة تعود للمصفي لأنھ صاحب الصفة في تمثیل الشركة. 

بشھر افلاس الشركة تنتقل سلطة تمثیل الشركة امام القضاء الى الوكیل المتصرف القضائي، ویكون بالنتیجة لھ حق في 
 رفع الدعوى. 

 دعوى الشركة المرفوعة من المساھم  2-1-2

تحرص التشریعات حمایة منھا للمساھمین على إعطاء حق رفع الدعوى لكل مساھم أو مجموعة من المساھمین خشیة  
إحجام مجلس الإدارة التالي عن رفع ھذه الدعوى بسبب احتمال فشلھا أو اھمالا منھ في ذلك أو بقصد مجاملة مجلس  

 الإدارة السابق. 

وھكذا فكل مساھم وحده لا یستطیع رفع دعوى الشركة أیا كانت نسبة مساھمتھ في رأس المال مالم یحمل صفة المساھم  
 . 17وقت رفع الدعوى وطوال فترة التقاضي

من القانون التجاري الجزائري یستطیع المساھم    24مكرر    715ومن خلال ھذه الدعوى وطبقا للفقرة الأولى من المادة  
أو المساھمین أن یرفعوا دعوى على القائمین بالإدارة منفردین أو مجتمعین نیابة عن الشركة متى أصابھا ضرر جراء 

 تصرفات القائمین بالإدارة وھو ما یطلق علیھ بالضرر العام.

الفرنسي تباشر من ھذا    18لقد أكد القضاء  أحیانا أن دعوى الشركة المرفوعة من قبل المساھم ذات طابع احتیاطي لا 
وھذا بوجوب عدم شل   19الأخیر إلا إذا تقاعس ممثلي الشركة من رفعھا، وھذا ما جعل ھذه الأحكام محل نقاش فقھي 

الفرنسیة النقض  محكمة  أكدتھ  ما  وھذا  التصرف.  في  الشركاء  بأن   20حق  الجزائیة  الغرفة  فیھ  الذي قضت  بعد،  فیما 
الأخیرة  الطلبات لصالح ھذه  تقدیم  المساھمین من حقھم في  أن یحرم  یمكن  للشركة لا  القانونین  الممثلین  تدخل  مجرد 

 ورفع الطعون باسمھا. 

 الدعوى المدنیة الفردیة من الشریك   2-2

التعسفي  الاستعمال  لجریمة  المرتكبین  المسیرین  ضد  المدنیة  الدعوى  رفع  في  الحق  لھم  الشركاء  أو  المساھمین  إن 
حقھم  من  یكون  كما  مباشرة،  غیر  دعوى  رفع  طریق  عن  من ضرر  أصابھا  عما  الشركة  عن  نیابة  الشركة  لأموال 

 مباشرة الدعوى المدنیة إذا ثبت أن ضررا قد لحق بھم شخصیا. 

 الشریك كطرف مدني  إمكانیة تأسس  2-2-1

المسیر،   المرتكب من طرف  الخطأ  یباشرھا الشخص الذي أصیب بضرر شخصي جراء  الفردیة ھي دعوى  الدعوى 
. وللمساھم دفاعا عن حقوقھ الفردیة دعوى فردیة باسمھ، وإذا  21ویكون ذلك مستقلا عن الضرر الذي أصاب الشركة

رفع ھذه الدعوى إنما یدافع عن حقوق خاصة بھ وعن أضرار لحقتھ شخصیا بصفتھ الفردیة، ویجوز للمساھم أن یرفع 
 .22ھذه الدعوى الفردیة ولو كانت دعوى الشركة قد انقضت بالتقادم 

من القانون المدني الجزائري الذي یقرر لكل شخص لحقھ ضرر بفعل خطأ شخص آخر   124زیادة على نص المادة  
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یكون ملزما بالتعویض، وھذا ما یقرر حق كل شریك إقامة دعوى على الشركة ضد المسیرین. فإنھ بموجب نص المادة  
من القانون التجاري الجزائري قد منح للمساھمین حق رفع دعوى التعویض عن الضرر الذي لحق بھم    24مكرر  715

 شخصیا. 

لقد أكد القضاء الجزائي مبدأ قبول الدعوى المدنیة الفردیة للشركاء أو المساھمین دون تحفظ في جنحة إساءة استعمال 
أن تسبب  استعمال أموال الشركة من شأنھا  الفرنسیة بأن جنحة إساءة  النقض  أموال الشركة. وعلیھ، اعترفت محكمة 
ضررا مباشرا للشركاء أو المساھمین یختلف عن الضرر الذي أصاب الشركة، مما انجر علیھ قابلیة التأسس كطرف 

 .23مدني وجعل دعواھم المدنیة مقبولة

بعد ذلك، قررت محكمة النقض نفسھا في حكمین مھمین صدرا في نفس الیوم، الذي یعد تحولا في الأحكام القضائیة، 
حیث اعتبرت أن الشریك في الشركة لا یمكن أن یشكل طرفًا مدنیًا من أجل الحصول على تعویض یھدف إلى إصلاح 

الشركة أموال  استعمال  الناتجة عن سوء  المالیة  أوراقھا  قیمة  إساءة  أ  24خسارة  الناتج عن  المال  في رأس  انخفاض  و 
السلطات ولیس   25استعمال  للشركة  مباشرًا  ضررًا  تشكل  الخسارة  ھذه  أن  أساس  على  الشركة  مدیرو  یرتكبھا  التي 

، وتنطبق  2007جوان  20في القرار الصادر     . لقد أصبحت ھذه السوابق القضائیة راسخة26ضررًا خاصًا بكل شریك
 . 2001أفریل  4قرار محكمة النقض الفرنسیة    وفق أیضًا على إجراءات الدعوى المدنیة أمام جھات التحقیق

أن الشریك في شركة ضحیة إساءة استعمال   202227جوان    09تذكر الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ  
أموال الشركة، الذي مارس الدعوى لیس باسم الشركة ولكن بصفتھ الشخصیة، لا یجوز لھ أن یشكل طرفًا مدنیًا، إلا إذا  
أثبت وجود ضرر خاص یختلف عن الضرر الواقع على الشركة، الناجم مباشرة عن الجریمة، والذي لا یمكن أن یكون 

 حالة الضرر الناتج عن خسارة أو انخفاض قیمة الأوراق المالیة.  

على  تؤثر  المختلفة  الأضرار  ھذه  فإن  للشركة،  المالیة  الذمة  حمایة  ھو  الجنحة  من  الغرض  یكون  ما  بقدر  أنھ  على 
الشركة بشكل مباشر. وإذا وجد ضرر على الشركة، فإن ھذا الأخیر یحوي الضرر الشخصي للشریك، والذي لم یعد 
السابق   ثباتھا  بالشركة، تستعید ھذه الأخیرة  الذي لحق  الضرر  التعویض عنھ بشكل منفصل. مع تعویض  الممكن  من 

 بحیث یختفي الضرر الذي لحق بالشریك في نفس الوقت. 

بل أكثر من ذلك، لا یمكن للشریك أن یدعي من جانبھ بضرر من شأنھ أن یمنحھ الحق في التعویض الشخصي، وھذا  
لھ  تتعرض  أن  یمكن  الذي  الضرر  یختلف عن  ادعاء ضرر شخصي  باستثناء  یتحملھا،  التي  النتائج  النظر عن  بغض 

 الشركة نفسھا. 

المالیة   الذمة  على  تأثیر  أي  للشریك  وسببت ضررا  الشركة  مدیر  بارتكابھا  یتھم  التي  للجریمة  یكون  ألا  یجب  وھكذا 
للشركة، وبالتالي فإن الدعوى المدنیة باسم الشركة التي تمارس بشكل منفرد أو مجتمعین مسموح بھا على أساس عدم  

من رأس مال الشركة  %99.98حدوث أي ضرر شخصي للشریك، بالرغم حتى ولو كان ھذا الأخیر یمتلك أغلبیة  
 ..المعنیةالتابعة للشركة 

بتقدیم حسابات غیر صحیحة، حیث أن  فیما یتعلق  الشریك كطرف مدني  تأسس  فإنھ یقبل  السابقة،  الحالة  على خلاف 
نقض القرار یتعلق فقط بالدعوى المدنیة التي رفعھا الشریك على أساس إساءة استعمال أموال الشركة، على الرغم من 

 فتح التحقیق لتقدیم حسابات غیر صحیحة. 

لیس من غیر المألوف، أن یقوم المدیر غیر النزیھ بإخفاء اختلاس الأموال التي تم ارتكابھا على حساب شركتھ، بحیث 
الوقت  الشركة. ولكن، في نفس  بجریمة  وثیقًا  ارتباطًا  الحالة  ترتبط في ھذه  التي  المحاسبة،  ارتكاب جریمة  أیضًا  یتم 
أو   للشریك  إمكانیة  شيء  كل  قبل  توفر  صحیحة  غیر  حسابات  تقدیم  جریمة  فإن  المزدوجة،  المتابعة  فیھ  یبرر  الذي 

 الشریك المستقبلي أن یرى الضرر الشخصي وقد تم جبره. 

أن الشركاء ھم أول ضحایا تقدیم حسابات غیر صحیحة، لذا فمن المنطقي أن یحق لھم التصرف ضد    28ویرى البعض
المخادعین. للشركة،   المدیرین  الحقیقي  رقم الأعمال  إخفاء  الحالي من خلال  الحل  الذي یروي  المنطق  وھذا ھو نفس 

كشركة تابعة لھا، بسبب تقدیم أو نشر میزانیات مزیفة وحسابات غیر دقیقة كانت الشركة قد اعتمدت على تقییم سعر 
 بیع أسھمھا، مما دفع بالطرف المدني لبیع أسھمھ بسعر أقل لإخوتھ.

 مسألة صفة الشریك الممارس للدعوى المدنیة الفردیة  2-2-2

السالف ذكره، فرصة لإعادة النظر في عدم وجود   2022جوان    9یوفر قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ  
. حیث أكد المدعى علیھم في استئنافھم أن شقیقھم  29حاجة للطرف المدني للتمتع بصفة الشریك لممارسة الدعوى الفردیة

لم یكن ولم یكن أبدًا شریكًا للشركة التي یزُعم أنھا ضحیة إساءة استعمال مزعومة لأموال الشركة والتي وجھت إلیھم 
 التھمة.
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الضرر   بتعویض  للمطالبة  الصفة  یمنحھ  ما  ھو  لیس  الشریك  بصفة  یتمتع  الذي  المتقاضي  أن  إلیھ،  الإشارة  یجب  ما 
بتحدید  للشریك  فقط  یسمح  الصفة  بھذه  الاحتفاظ  إن  والشخصیة.  المباشرة  المصلحة  تبریر  طریق  عن  بل  الفردي، 
احتفاظ الشریك  أن  المبدأ،  الصفة. ویترتب على ذلك من حیث  التي من شأنھا ألحقت الضرر من زاویة ھذه  الجریمة 

 بھذه الصفة لیس شرطًا لقبول دعواه المدنیة. 

، 1991نوفمبر    4لیس من المھم أن یكون المدعي شریكا أثناء ممارسة دعواه المدنیة، حیث أنھ في حكم صادر في  
على أنھ "لا یوجد نص یتطلب من الشركاء الذین تأسسوا كطرف  قضت الغرفة الجنائیة لدى محكمة النقض الفرنسیة

مدني ضد مدیرو الشركة بأن یحوزوا صفة الشریك من تاریخ ارتكاب الأفعال الاجرامیة". ومن ثم وافقت على التبریر  
الذي قدمھ القضاة في موضوع الدعوى بعد أن أعلنوا أن الدعوى المدنیة للمدعي مقبولة على الرغم من الحیازة على 

 .الاجراميالأسھم بعد تاریخ ارتكاب الجرائم المزعومة، وبعبارة أخرى غیاب صفة الشریك أثناء السلوك 

 وبنفس الطریقة، لا یھم أن یكون المدعي قد فقد صفة الشریك أثناء الإجراءات، أو حتى بعد وقوع الضرر. 

تنازل            من  الرغم  على  مقبولة  الأخیرة  ھذه  أن  المدنیة،  الدعوى  نظر  أثناء  یعلن  أن  القضاء  استطاع  وبذلك 
 ، أو فقد صفة الشریك. 30المدعي عن أسھمھ

للطرف            المباشرة والشخصیة  المصلحة  فقط لغرض تحدید  القرار  یفُھم من نقض  أن  الظروف، یجب  في ھذه 
المدني في مجال جنحة إساءة استعمال أموال الشركة. التي بالإضافة إلى الشركة، تعترف فقط للشریك بحق المطالبة 
المتمیز عن ضرر الشركة، مع استبعاد الغیر، مثل الأجراء أو دائني الشركة الذین یمكنھم فقط  بتعویض عن الضرر 

 تبریر الضرر غیر المباشر. 

من القانون التجاري فإنھ تتقادم دعوى   26مكرر    715وفیما یتعلق بتقادم دعوى المسؤولیة، وبمقتضى المادة            
المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة مشتركة كانت أو فردیة بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ ارتكاب العمل الضار، أو 
تتقادم بمرور  الحالة  إذا كانت جنایة فإن الدعوى في ھذه  الفعل المرتكب  العلم بھ إن كان قد أخفي. غیر أن  من وقت 

 عشر سنوات. 

 .وبما أن جریمة إساءة استعمال أموال الشركة ھي جنحة فإنھا تتقادم بمرور ثلاث سنوات           

 :الخاتمة 

العامة في            القواعد  الجزائري وفق  القانون  الشركة في  استعمال أموال  العمومیة في جنحة إساءة  الدعوى  تحرك 
بغرض  بشكوى  التقدم  المتضرر  ومن طرف  العامة  النیابة  من طرف  إثارتھا  یمكن  وعلیھ  الجزائیة،  الإجراءات  قانون 
مصلحة   أو  الحسابات  كمندوب  الھیئات  بعض  من  تبلیغات  على  بناء  تحرك  قد  أخرى  جھة  ومن  الجاني.  تحریكھا ضد 

 الضرائب. 

محل            الجنحة  لھاتھ  المرتكبین  المسیرین  المدنیة ضد  الدعوى  رفع  في  الحق  لھم  الشركاء  أو  المساھمین  أن  كما 
مباشرة   حقھم  من  یكون  كما  مباشرة،  غیر  دعوى  رفع  طریق  عن  ضرر  من  أصابھا  عما  الشركة  عن  نیابة  الدراسة 

 الدعوى المدنیة إذا ثبت أن ضررا قد لحق بھم شخصیا. 

التقادم، وفي  القانونیة المحددة وقبل أن یلحقھا  غیر أنھ لكي تكون الدعوى العمومیة مقبولة یجب أن ترفع داخل الآجال 
 إطار ھذه النقطة تم استنتاج النقاط الاتیة:

 قد تشكل بعض أوجھ استعمال أموال الشركة جریمة مستمرة حتى وإن كانت كأصل عام جریمة فوریة. -

في    - حدده  الذي  الفرنسي،  القضاء  في  التردد  من  كثیرا  الجنحة  ھذه  في  التقادم  سریان  بدأ  تحدید  وقت  البدایة عرف 
الیوم الذي یظھر فیھ الفعل الجرمي أو تتم معاینتھ، ثم حدده في مرحلة لاحقة في الیوم الذي یظھر فیھ الفعل الجرمي  في

أو تتم فیھ معاینتھ في ظروف تسمح بمباشرة الدعوى العمومیة، وما فتئ بعد ذلك أن ربطھ بتاریخ الكشف عن الجریمة،  
مالم یكن ضحیة الجریمة یعلم بارتكابھا بمناسبة تقدیم البیانات السنویة وكان بإمكانیة إحاطة النیابة العامة علما بھا، حیث 

 من یوم العلم بالجریمة. یبین التقادم 

إن الترددات القضائیة بخصوص جنحة إساءة أموال الشركة في فرنسا أصبحت موصدة بتدخل المشرع الفرنسي سنة   -
والتي أصبحت فترة تقادم الدعوى العمومیة للجریمة الخفیة أو المستترة كجنحة إساءة استعمال أموال الشركة تبدأ    2017

من الیوم الذي اكتشفت فیھ الجریمة ویمكن معاینتھا في ظل ظروف تسمح بممارسة الدعوى العمومیة دون أن تزید مدة  
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 التقادم على اثنتي عشرة سنة للجنح. 

 ومن ھذا المنطلق، وبغرض توفیر الأمن القانوني نقترح على المشرع الجزائري:          

استعمال   - إساءة  وجریمة  المستترة  الجرائم  في  العمومیة  الدعوى  تقادم  أجل  لحساب  قانونیة  ویضع ضوابط  یتدخل  أن 
 أموال الشركة بالخصوص لكیلا نضع القضاء في تضارب في أحكامھ.

مع   - التشابھ  بالضرورة  ولیس  الجرائم  من  النوع  لھذا  الاقتصادیة  السیاسة  مع  یتناغم  أجلا  یضع  أن  أخرى  جھة  ومن 
التشریع الفرنسي وإنما أن نعتمد على أجل یسمح بتوفیر الحمایة للمتضرر من ھذه الجریمة وكذا عدم الذھاب بالشركات 

 التجاریة إلى حالة إفلاس. 

كما أنھ وفي إطار الدعوى المدنیة الخاصة بھذه الجنحة نقترح على المشرع التدخل لتوضیح معالمھا وحدودھا           
 من خلال:

ممثلي   - تدخل  إمكانیة رفعھا في ظل  مدى  لم یوضح  لكنھ  الشركة،  المساھم حق رفع دعوى  منح  قد  المشرع  كان  فإذا 
 الشركة في آن واحد، أم یمكن اعتبارھا دعوى احتیاطیة. 

إذا كان الشریك الذي مارس الدعوى لیس باسم الشركة ولكن بصفتھ الشخصیة، لا یجوز لھ أن یشكل طرفًا مدنیًا، إلا   -
أن  للمشرع  فلابد  الجریمة،  عن  مباشرة  الناجم  الشركة،  على  الواقع  الضرر  عن  یختلف  خاص  وجود ضرر  أثبت  إذا 

 یتدخل ویوضح حدود الضررین.
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